الإجابات النموذجية

لبنان
القسم الأول: قانون التجارة :-                                        ( 34 علامة )

السؤال الأول :-                                                      ( 16 علامة )

( أ )يعتبر الشخص الطبيعي تاجرا متى كانت مهنته القيام بالأعمال التجارية، أما الشركات فتعتبر تاجر متى كان موضوعها تجاريا.








(4علامات)

(ب) على كل شخص, حقيقيا كان أو معنويا, له صفة التاجر أن يمسك دفتر يومية يسجل فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري أو على الأقل, عندما يحول دون ذلك نوع العمل في المؤسسة, أن يسجل فيه شهريا نتائج تلك الأعمال شرط في هذه الحال الأخيرة أن يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك الأعمال يوما فيوما طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة والبالغة عشر سنوات. 









(علامتين)

وعليه أيضا أن يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وان يوقف جميع الحسابات بغية وضع الموازنة ووضع "حساب الأرباح والخسائر" وان يدون على الأقل الموازنة  وحساب الأرباح والخسائر في دفتر الجرد. (علامتين)
مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية: يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها سحابة عشر سنوات (علامتين)
الحالات التي تقدم فيها الدفاتر للمحكمة: لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الجماعة والشركة والصلح الاحتياطي والإفلاس، وفيما خلا هذه الأحوال يمكن على الدوام عرض أو طلب تقديم الدفاتر أو إيجاب عرضها بأمر القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.



(علامتين)
(ج) –المؤسسة التجارية أداة المشروع التجاري وهي تتألف أصلا من عناصر غير مادية وتبعيا من عناصر مادية يرمي جمعها وتنظيمها لممارسة مهنة تجارية لا تتسم بطابع عام.


    (علامة)

تعتبر المؤسسة التجارية مشتملة على الاسم التجاري والشعار وحق الإيجار والزبائن والمركز التجاري ما لم يعرب عن إرادة مخالفة بقيدها ف ي السجل التجاري أو ببند مدرج في العقد التجاري على المؤسسة. (3علامات)
السؤال الثاني :-                                                    ( 18 علامة )

( أ ) يخضع بيع المؤسسة التجارية أو التفرغ عنها, ظاهرا كان أو مستترا, للأحكام العامة المتعلقة بالبيع أو التفرغ وللأحكام الخاصة الواردة في القانون ومنها أنه يجب أن يقيد في السجل التجاري باسم البائع أو المتفرغ وباسم المشتري أو المتفرغ له كل بيع أو تفرغ عن مؤسسة تجارية مهما كان شكله كما يجب أن ينشر خلاصة عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية تصدر في منطقة وجود المؤسسة.


(4علامات)
يمكن أن يتناول البيع أو التفرغ, وفقا لإرادة المتعاقدين, كافة عناصر المؤسسة التجارية أو بعض هذه العناصر. وفي حال عدم تعيين العناصر المباعة فان البيع لا يشمل سوى الشعار والاسم وحق الإيجار والموقع والزبائن.

(علامتين)
(ب) الشيك: ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغا معينا من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.



(علامتين) 
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات التالية:





(3علامات)
1- على ذكر كلمة "شيك" مدرجة في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته.
2- والتوكيل المجرد عن كل قيد وشرط بدفع مبلغ معين.
3- واسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه) .
4- وتعيين المحل الذي يجب أن يتم فيه الدفع.
5- وتعيين التاريخ والمحل اللذين انشيء فيهما الشيك.
6- وتوقيع مصدر الشيك (الساحب ).
الأثر المترتب على خلو الشيك من إحدى هذه البيانات:



(3علامات)
أن السند الذي تنقص فيه إحدى المشتملات المذكورة أعلاه لا يعد شكا إلا في الحالات التالية: 
1-إذا لم يكن في السند تعيين خاص يعد المحل المذكور بجانب اسم المسحوب عليه محلا للدفع. وإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشك واجب الأداء في المحل المذكور أولا. وإذا لم تذكر هذه الإيضاحات أو غيرها يكون الشك واجب الدفع في محل مؤسسة المسحوب عليه الأصلية. 
2-أما الشيك الذي لم يذكر فيه محل إنشائه فيعد منشئا في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.
(ج)التظهير على بياض يعد تظهيرا ناقلا للملكية والتظهير"لحامله" يعد بمثابة تظهير على بياض.
(علامة) 
وإذا كان التظهير على بياض فيحق لحامل السند.
1- أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر.




(علامة)
2- أن يظهر السند مجددا على بياض أو لشخص آخر.




(علامة)
3- أن يسلم السند إلى شخص ثالث بدون ملء البياض وبدون تظهير


(علامة)

القسم الثاني قانون الشركات                                 
    ( 33 علامة )

السؤال الأول :-                                                
  ( 17 علامة )

( أ ) شركة التضامن: هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة. بحيث يعتبر كل شريك في الشركة مسؤول عن ديون والتزامات هذه الشركة بأمواله الخاصة عن كل المدة التي كان فيها شريكا في الشركة.     (3علامات)
خيارات تكوين العنوان التجاري لشركة التضامن:يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من أسماء
عدد منهم مع إضافة كلمة "شركاؤهم". ويجب على الدوام أن يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية.(3علامات) 
وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بادراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولا عن ديونها لدى اي شخص ينخدع بذلك.









(علامتين)
( ب )إن أسباب الحل الشاملة لجميع الشركات هي:



1- انقضاء المدة التي أسست من اجلها الشركة.





(علامة)
2- انتهاء المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف .




(علامة)
3- زوال موضوع المشروع نفسه.






(علامة)
4-وعلاوة على ما تقدم يجوز دائما للمحكمة أن تقضي بناء على طلب بعض الشركاء أما بحل الشركة لاسباب عادلة تقدر المحكمة مرماها واما باخراج احد الشركاء لعدم قيامه بموجباته نحو الشركة
(علامتين)
(ج) لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في ادارة اعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسندا إلى توكيل.
(علامة)

وإذا خالف حكم هذا المنع اصبح مسؤولا بوجه التضامن حتى النهاية مع الاعضاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري فتكون التبعة الملقاة عليه أما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها واما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها.



(علامتين)
على أن مراقبة اعمال مديري الاشغال, والآراء والنصائح التي تسدى اليهم, والترخيص لهم في اجراء اعمال تتجاوز حدود سلطتهم - كل ذلك لا يعد من اعمال التدخل.




(علامة)
السؤال الثاني :- 






 
( 16علامة)
( أ ) يتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة من خلال الوسائل التالية:

١. إصدار أسهم جديدة.







(علامتين)
٢. إدماج المال الاحتياطي في رأس مال الشركة.



(علامتين)
٣. تحويل السندات وحصص التأسيس إلى أسهم.




(علامتين)
(ب) الشركة المغفلة هي: شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الاشخاص يكتتبون بأسهم اي اسناد قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما وضعوه من المال.


(علامتين)
اسباب حل الشركة المغفلة:








(4علامات)
1-تحل الشركات المغفلة بحلول الاجل المعين لها 
2-أو باتمام المشروع الذي الفت من جله أو باستحالة اتمامه. 
3-وتحل أيضا بمشيئة الشركاء المعبر عنها في جلسة عمومية. 
4-كما انها تحل في جميع الحالات الخاصة المنصوص عليها في النظام. إذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس المال وجب على اعضاء مجلس الادارة أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
(ج) إن تحويل الشركة المحدودة المسؤولية إلى شركة تضامن يستلزم إجماع الشركاء على تحويلها إلى شركة مساهمة فيمكن تقريره بالأكثرية المعينة لتعديل النظام التأسيسي شرط أن يكون الشركاء قد صادقوا على جلسات السنتين السابقتين.








(علامتين)
إذا تبين من حسابات الشركة بعد التصديق عليها أن قيمة موجوداتها الصافية تزيد عن الثلاثة ملايين ليرة، فإنه يجوز للأكثرية التي تمثل نصف رأس المال أن تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بعد الإطلاع على تقرير مفوض المراقبة المثبت صحة الحسابات.






(علامتين)

القسم الثالث قانون ضريبة الدخل

                       ( 33 علامة )
السؤال الأول :-         





  ( 18 علامة )
( أ )الايرادات الخاضعة للضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة:

تتناول الضريبة على دخل رؤوس الموال المنقولة مختلف ايرادات هذه الاموال وأرباحها وفوائدها وعائداتها، أيا كانت تسميتها أو جنسية المؤسسات التي انتجتها أو محل اقامة من تؤول اليه، متى حصلت في لبنان أو عادت إلى مقيم فيه، وتعني الايرادات والارباح والفوائد والعائدات المذكورة على الاخص: 

( 10علامات المطلوب خمسة نقاط لكل نقطة علامتين)
   1-الايرادات على اختلاف انواعها الناتجة عن الاسهم وحصص الفوائد والتأسيس الصادرة عن الشركات المساهمة، أو المؤسسات المالية والصناعية والتجارية والمدنية، وغيرها من الهيئات العامة والخاصة.

   2-مخصصات أعضاء مجالس الادارة المأخوذ من الارباح.

   3-أجور حضور المساهمين الجمعيات العمومية.
   4-الاموال المأخوذة من الاحتياط أو الارباح لاسترداد أو استهلاك الاسهم أو حصص الفوائد والتأسيس قبل التوقف عن العمل.

   5-توزيعات اموال الاحتياط والارباح على شكل أسهم مجانية أو أي شكل اخر.

   6-فوائد وعائدات ايرادات السندات والقروض الصادرة عن الدولة أو البلديات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات.

  7-الجوائز والعلاوات المدفوعة إلى الدائنين وحملة سندات الدين.

  8-فوائد الديون التأمينية وعائداتها وايراداتها.
  9-فوائد القروض المدنية والديون الممتازة والعادية وعائداتها وايراداتها إلا إذا نتجت عن معاملات تجارية.

  10-فوائد التأمينات والودائع النقدية أية كانت الوديعة وأيا كان صاحبها والحسابات الجارية وعائداتها وايراداتها.

( ب) إن الشروط المطلوبة لإعفاء الشركات من ضريبة الدخل هي:



(4علامات)
١. أن يكون موضوع الشركة إنشاء واستثمار مشروع جديد يختلف عن المشاريع القائمة حاليا ويؤدي إلى زيادة
الإنتاج الوطني وإنماء اقتصاديات البلاد .

٢. إذا كان رأس مال الشركة الموظف في لبنان يبلغ بتاريخ تأسيسها مليون ليرة لبناني على الأقل.

٣. إذا كان مجموع الأجور التي تدفعها لمستخدمين أو أعمال لبنانيين تزيد على مائة ألف ليرة لبناني في السنة.

٤. إذا باشرت الشركة أعمال الاستثمار خلال مدة تحدد بمرسوم الإعفاء.
أما الشركات المعفاة من الضريبة فهي: الشركات التي تنشا في لبنان خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون تعفى من ضريبة الدخل المحددة بموجب قانون ( ٤) كانون أول سنة ١٩٤٤ وذلك طيلة السنوات الست التي تلي التاريخ الذي تباشر فيه المؤسسة أعمالها بشرط أن تتوافر فيها الشروط المطلوبة لهذا الإعفاء. (4علامات)
السؤال الثاني :- 






( 15 علامة )
(أ) لأجل تحديد الواردات الصافية الخاضعة للضريبة تنزل من الواردات غير الصافية من مجموع الرواتب والأجور وما في حكمها المبالغ التالية:

  1-المبالغ المسحوبه والمدفوعة للتقاعد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 



(علامتين)
  2-التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة أو التمثيل أوالنقل أو الانتقال وتعويضات مسؤولية الصندوق وبدل الملبس وبصورة عامة جميع التعويضات المعطاة لتغطية النفقات المصروفة بمناسبة القيام بعمل تطلبته الخدمة. 
                                                                                                 (علامتين)
  3- (٥٠%) من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطياريين وسائر أفراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.









(علامتين)
  4-منح التعليم أو منح الولادة والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونيه موظفي الدولة شرط أن تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل.



(علامتين)

(ب)يتم الطعن بقرار لجنة الاعتراضات البدائية عن طريق الاستئناف.                        (علامة)
    ممن يقدم هذا الاستئناف: يحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف هذا القرار
    (علامتين)

    يقدم الاستئناف إلى مجلس شورى الدولة، خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ           (علامتين)

    يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على إيداع تأمين يوازي (٥%) من مقدار الضريبة المعترض عليه  وكل طلب استئناف غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا. 

   (علامتين)
